الفصل الثالث في تعريته ان ٢٢ في شهر ابريل سنة ١٨٦٣
صدر من المجلس آلسلطاني فانونا يفتضى تملك الاهالي
بوطن الجزاير مضمونه ترسيم الا عراش والدواويرب
ويملكهم بما احثوت عليه ارسا مهم وهاذه الخدمة يتم عملها
بحدوث فانون ءاخر يصدر في ٢٦ جليت سنة ٨٧٣ الذى
ابعد كل حق ضعيف واثبت للما هالى حفا مفررا لا يتقمد
اصلا فهاذا القانون وان كانت فيه فايدة طاهرة بجتاجون الهه
اكن فيه ضرر كمير اوله اذا انتقل العربى من وطنه الي ناحية
اخرى لطلب معيشته ضاع حفه بمجرد خروجه وكذ لك الوارث
الا جنبى يضيع حفه ويعطى للمخزن اولغيره والشاهد على
ذلك ان في عام المسغبة هملت الناس من الشرالذي وفع فيه
سنه ١٨٦٧ وحين رجو عهم الى اوطانهم وجدوا ما كان بايد
يهم صار في ايدي البايلك ووزع لغيرهم ومن ناجية اخه
ان السيد الكومصار انكيتور بيده فانون قفوض له ان
ابخصام بين اننين على ارض يمكنها ان شاء بيد الخصم
وان شاء بيد الدومين والغالب انه يمكتها بيد الا خيروا ما الجبال
المشجرة يمكنها من غير مقالة ولا تعليل كما يملك أيضا
الاراضي التي هي ذات الديس والحشيش الى الحو
الكمون وهاذة الاراضى يواجرها الكمون بالدلالة وينتفع بشمن
الاكتراء فاين يوجد العربي الذي له طافة على القدوم الع
ذالك الميد ان الذى تحضرّفيه التجار الا غنيا النا ظرون
في ذلك الاكتراء تاويلا وتجأرة يتوصلون بها الى فهرال
واخذ ماله فبحسب ذلك يصير العربي محصورا مقهورا
ين يد المكترى والمتملك اي الدومين حتى يصير العرب
يرض الباخس وهو الحارس المتولي مراعات الغيب ومن جهة
أخرى ترات حاصلا في شهوة المكترى الذى حلف ان يففره
وكثيرا من اهالى العيال شاهدوا با عينهم هاذا الا ختلاس المفم
ضياع ارزافهم فيا اسفا عليك ايها الحف اين ذهبت ثم